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 15/12/2016قرار بتاریخ  1185565ملف رقم 

 ) ا. ا(ضد ) س. ب(قضیة 

  

  عقد شھرة: الموضـوع
  .خلف خاص - حجیة  -حكم قضائي  :الكلمات الأساسیة

، المتضمن سن إجراء لإثبات 352-83مرسوم رقم  :المرجع القانوني
 .التقادم المكسب وإعداد عقد الشھرة المتضمن الاعتراف بالملكیة

  .من القانون المدني 827المادة                     
  

لا یمكن إبطال عقد شھرة أصبح محصنا  :المبــدأ
  .أحكام نھائیة قاضیة بصحتھ بالحجیة بموجب

 .تنصرف آثار ھذه الحجیة إلى الخلف الخاص 

 
  المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الأبیار، بن عكنون، الجزائر

  : بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الجواب  25/05/2016الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .دمھا محامي المطعون علیھالتي ق
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بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 
  .المحامي العام في طلباتھ المكتوبة

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 29/02/2016حیث الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاریخ 

  .عن مجلس قضاء سكیكدة القاضي بتأیید الحكم المستأنف 455رقم 
  :في الشكل

حیث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعھ الشكلیة فھو مقبول 
  .شكلا

  :وفي الموضوع
حیث أنھ وكما یستخلص من ملف القضیة أن الطاعن رفع 
الدعوى على المطعون علیھ وقدم عریضة جاء فیھا أنھ مالك لقطعة 

وأن ھذه القطعة  ،²م 1100تبلغ مساحتھا (......) أرض تقع بدوار 
من  95التي تحمل رقم (......) ھي جزء من قطعة كبرى تسمى 

ساحة إجمالیة قدرھا وھي ذات م ،مخطط مسح الأراضي للمنطقة
والقطعة الأرضیة الكبرى ھي  ،سنتیار 60آر و  79ھكتار واحد و

التي إنتقلت ملكیتھا إلى أبنائھ ) ص.م(في الأصل ملك للمرحوم 
بنسبة الثلث لكل واحد ) م.م(و ،)م.م(و) س.م(الذكور الثلاثة وھم 

قد قام بالتصرف في الثلث الذي ) م.م(غیر أن أحدھم وھو  ،منھم
كما قام ھذا الأخیر ببیع ھذا  ،)س.ب(فباعھ إلى المدعو  ،كھیمل

وھذه الأخیرة أیضا تصرفت في أجزاء من  ،)ب(الثلث إلى عائلة 
وأن ھذا الأخیر باع ) م.ب(و) م.ع(ھذا الثلث إذ باعت إلى كل من 

المطعون علیھ ) ش.ا(إلى ) ب(الجزء الذي إشتراه من لدن عائلة 
  .ود عرفیة على أرض في الشیوعوأن كل ھذه البیوع تمت بعق
وقد إنتھى  ،)م.م(و) س.م(وعائلة ) ب(وقد وقع نزاع بین عائلة 

القاضي باعتماد  11/05/2005النزاع إلى صدور قرار مؤرخ في 
  .بالقسمة بین الأطراف) بد الحمید بوھدوفع(تقریر خبرة الخبیر 
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وحیث أن الطاعن قام بشراء القطعة الأرضیة المذكورة أعلاه 
وفي الجزء العائد إلیھا بعد ھذه القسمة بموجب عقد ) م(من عائلة 

وبعد أن حصل على رخصة البناء قد شرع في البناء  ،رسمي مشھر
على ھذه القطعة مما دفع المطعون علیھ أن یقدم إعتراض على 

  .رخصة البناء
 01/07/2013وبعد نزاع قضائي إنتھى إلى الحكم المؤرخ في 

  .عن في رخصة البناءالقاضي بأحقیة الطا
وحیث أن المطعون علیھ كان یحتج على الطاعن بعقد الشھرة 

وكذا  83/352وأن ھذا الأخیر فیھ عیوب كثیرة فھو مخالف لمرسوم 
من القانوني المدني وإنتھى إلى طلب  829مخالف لأحكام المادة 

والمشھر  18/10/1997الحكم بإبطال عقد الشھرة المحرر بتاریخ 
  .26/11/1997العقاریة بتاریخ بالمحافظة 

) ص.م(في حین أجاب المطعون علیھ موضحا بأنھ سبق لورثة 
 2010الذین باعوا نفس القطعة محل عقد الشھرة إلى الطاعن سنة 

برفع الدعوى علیھ من أجل طلب إبطال عقد الشھرة و قد إنتھت تلك 
القاضي بعدم قبول  08/11/2006الخصومة إلى الحكم المؤرخ في 

وفي الإستئناف أصدر المجلس القرار  ،دعوى لإنعدام الصفةال
القاضي وقبل الفصل في الموضوع بتعیین  18/02/2007المؤرخ في 

  .خبیر للتحقیق في الحیازة
وبعد إعادة السیر في الخصومة بعد الخبرة انتھت إلى القرار 

وقبل الفصل  ،القاضي باستبعاد تقریر الخبرة 03/05/2010المؤرخ 
  .وضوع باجراء تحقیق حول الحیازةفي الم

وقد توصل قضاة المجلس بعد استماعھم للشھود و أن المطعون 
سنة حیازة ھادئة  15علیھ قد حاز القطعة الأرضیة لأكثر من 

  .ومستمرة وعلنیة ولم یشبھا أي لبس
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وحیث أنھ وبعد إعادة السیر في الخصومة بعد التحقیق إنتھت إلى 
القاضي بإلغاء الحكم المستأنف  21/04/2011القرار المؤرخ في 

  .والقضاء من جدید برفض الدعوى
وفي الطعن بالنقض أصدرت المحكمة العلیا القرار المؤرخ في 

وتبعا لذلك فقد فصلت تلك  ،القاضي بعدم قبول الطعن 10/10/2013
القرارات بصفة نھائیة في صحة عقد الشھرة طالما أن ھذا الأخیر 
أصبح یتمتع بالحجة المطلقة وإنتھى إلى طلب التصریح برفض 

  .الدعوى
القاضي  21/10/2015انتھت الخصومة إلى الحكم المؤرخ في 

  .برفع الدعوى
  .بالنقضوفي الإستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن 

  .وجھینوحیث أن الطعن بالنقض یستند إلى 
المأخوذین من مخالفة القانون  :عن الوجھ الأول والثاني

  وقصور الأسباب،
حیث أن الطاعن یعیب على القرار المطعون فیھ بدعوى أن 

 ،تابعة لقطعة أرض واسعة ،القطعة الأرضیة محل عقد الشھرة
كذلك كانت  ،الة الشیوعوعند تحریر ھذا العقد كانت لا تزال في ح

) م(في نزاع بین عائلة  28/10/1997عند تحریر نفس العقد بتاریخ 
وبالتالي فإن القطعة الأرضیة محل عقد الشھرة ھي  ،)ب(وعائلة 

قطعة في حالة الشیوع تابعة لقطعة أرض كبرى وكانت محل نزاع 
جاء عقد الشھرة مخالف لنص المادة الأولى من  وبذلك ،قضائي

مما  ،من القانون المدني 829و 827والمادتین  352/83المرسوم رقم 
  .یعرض القرار المطعون فیھ للنقض
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وحیث أن ما یعیبھ الطاعن على القرار المطعون فیھ في غیر 
الذین باعوا بقیة القطعة محل ) ص.م(محلھ، ذلك أنھ سبق لورثة 

ھرة الى الطاعن، وقد سبق لھم أن رفعوا الدعوى على عقد الش
المطعون علیھ للمطالبة بإبطال عقد الشھرة، وقد إنتھت تلك 
الخصومة إلى صدور أحكام نھائیة التي فصلت برفض الدعوى 
استنادا الى المطعون علیھ أصبح یملك القطعة الأرضیة المتنازع 

  .سنة 15 دامت لأكثر من علیھا عن طریق الحیازة التي
، فإن )ص.م(وحیث أن الطاعن باعتباره خلفا خاصا لورثة 

حجیة تلك الأحكام التي فصلت بصحة عقد الشھرة تنصرف إلیھ، 
فإن الشخص الذي یملك عقارا عن طریق التقادم  علاوة على ذلك،

  .المكسب فھذا الأخیر لھ حجیة مطلقة في مواجھة الكافة
إلى التصریح برفض وحیث أن قضاة الموضوع عندما انتھوا 

الدعوى الرامیة الى إبطال عقد الشھرة الذي أصبح محصنا بالحجیة 
المطلقة استنادا الى الأحكام النھائیة الصادرة في حق البائع ورثة 

بحیث تنصرف حجیة تلك الأحكام إلى الخلف الخاص ) ص.م(
یتعین  لم یخالفوا القانون أو یقصروا في الأسباب، مما) الطاعن(

  .تصریح برفض ھذین الوجھینمعھ ال
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :قضت المحكمة العلیا
  .بصحة الطعن شكلا ورفضھ موضوعا
  .وتحمیل الطاعن المصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
سنــة ألفیـن المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من شھــر دیـسمبـر 

القسم  - الغرفة العقاریة  - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا 
 .الخامس


